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I. المقدمة
وننتقل إلى نوع آخر من التأليف في هذه الفترة، وهو: التأليف في تخريج أحاديث كتب العلوم الشرعية، كالفقه وأصوله، والتفسير، والعقيدة، وغيرها. وقد سبق شيء من هذا الفن، ولكن هذا الدور قد حفل بكتب تعد عمدة في بابها؛ ولهذا نتعرض إليها.
II. موضوع المقالة
وننتقل إلى نوع آخر من التأليف في هذه الفترة، وهو: التأليف في تخريج أحاديث كتب العلوم الشرعية، كالفقه وأصوله، والتفسير، والعقيدة، وغيرها. وقد سبق شيء من هذا الفن، ولكن هذا الدور قد حفل بكتب تعد عمدة في بابها؛ ولهذا نتعرض إليها.
ومن هذه الكتب:
كتاب "نصب الراية لأحاديث الهداية" للحافظ جمال الدين الزيلعي، الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وثنتين وستين، وهو تخريج لأحاديث كتاب "الهداية" في الفقه الحنفي للمرغيناني.

فالمرغيناني قد ذكر أحاديث لكنها بغير أسانيد، وربما ذكر طرَفًا منها كدليل على ما يذهب إليه من أحكام؛ فقد جاء الحافظ الزيلعي وخرَّج هذه الأحاديث التي في كتاب "الهداية"، وبيَّن طرقها على نحوٍ من الاستقصاء، بل وقد زاد أحاديث أخرى ليست في كتاب "الهداية"، وإنما هي عند فقهاء آخرين.

وقد زاد فيه على تخريج أحاديث كتاب "الهداية" أمرين هامين:
أحدهما: أحاديث يستدل بها في الباب، ولم يذكرها صاحب "الهداية"، ويعنون لها بأحاديث الباب، يعني: أحاديث جاءت في نفس الباب وفي نفس الموضوع ولم يذكرها صاحب "الهداية".
الثاني: أحاديث يستدل بها المخالفون للحنفية، ويُعنْوِن لها أو يترجم لها بأحاديث الخصوم، أي: أحاديث المخالفين للحنفية من الشافعية وغيرهم، ولكنه مع ذلك لا يُظهر تعصبًا لأدلة المذهب الحنفي، بل يضعِّف بعضها.

وهو يعمل في هذا الكتاب كمحدِّث، فيعطي كل حديث ما له وما عليه من الصحة وغيرها، وكما قلنا: يستقصي الطرق، سواء في أحاديث كتاب "الهداية" أو في الأحاديث التي زادها، وهو يسوق الأحاديث بأسانيدها.
وفي موضوعه أيضًا: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو تلخيص للكتاب السابق "نصب الراية"، وإن كان فيه من الفوائد ما ليس في الكتاب الأصل "نصب الراية".
- "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" لعمر بن علي، المعروف بابن الملقن (ت 804هـ):
وننتقل إلى كتاب آخر في تخريج كتاب آخر على مذهب آخر، وهو مذهب الشافعية، وهو كتاب "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير"، وهو لعمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وأربع من الهجرة.

و"الشرح الكبير" كما قلنا في الفقه الشافعي للرافعي، شرح به -يعني: الرافعي- "الوجيز" للغزالي، و"الوجيز" في كتب الفقه الشافعي، ويعدُّ هذا الكتاب أوسع كتاب في تخريج أحاديث وآثار شرح الرافعي هذا، وهو  يفيض فيه في جمع الأحاديث وجمع طرقها، سواء منها ما هو موجود في "الشرح الكبير"، أو ليس موجودًا فيها ولكنه في نفس الموضوع.
هذا وقد لخصه عمر بن علي هذا -المعروف بابن الملقِّن- في كتاب صغير الحجم كبير الفائدة، وهو "خلاصة البدر المنير".

ومن اصطلاحه في هذا الكتاب: أن الحديث الذي لا يقف على رواية له في كتب الحديث يقول عنه: غريب، وكما يقول في مقدمته، وقد سبقه إلى هذا الاصطلاح الزيلعي في كتاب "نصب الراية" الذي تكلمنا عليه، لكن لم ينبِّه على مقصوده به، بينما نبه عمر بن علي على مقصوده كما ذكرت.

فيلاحِظ هذا مَن يرجع إلى كتاب "نصب الراية" أيضًا؛ لأنه مصطلح يختلف عن المصطلح المشهور وهو كلمة "غريب" بما يعني التفرد، وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، كما يقولون.
وطُبعت "خلاصة البدر المنير" في جزأين، أما "البدر المنير" فهو شرح كبير في سبعة مجلدات تقريبًا، أو في عشرة مجلدات، وقد طبع أيضًا أخيرًا.
- "التلخيص الحبير" لابن حجر (ت852هـ):
وفي الموضوع أيضًا ألِّف "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير"، لابن حجر العسقلاني، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين.

وهو تلخيص لكتاب "البدر المنير"، الكتاب السابق مع ذكر زيادات وتعقبات عليه، وفيه من الفوائد الزوائد، وقد طبع أكثر من طبعة، ولأهمية هذا الكتاب نقف عنده قليلًا؛ لأنه قد استفاد منه الدارسون، ويستفيد منه الدارسون استفادة كبيرة، خاصة وأن أصله "البدر المنير" موسع من جهة، ومن جهة أخرى لم يطبع إلا في السنوات القليلة السابقة.
وكثير من الناس يخطئ في اسم هذا الكتاب يقول: "تلخيص الحبير" هذا خطأ، إنما هو "التلخيص الحبير". كلمة الحبير: إنما هي صفة للتلخيص، وليست مضافًا إلى تلخيص.

يقول في مقدمته: "فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح "الوجيز" للإمام أبي القاسم الرافعي -شكر الله سعيه- لجماعة من المؤرخين؛ منهم: القاضي عز الدين بن جماعة، والإمام أبو أمامة بن النقاش، والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري، والمفتي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد، وأوسعها عبارةً وأخلصها إشارةً كتاب شيخنا سراج الدين -يعني: عمر بن علي المشهور بابن الملقن- "البدر المنير".

يقول: "إلا أنه أطاله بالتكرار، فجاء في سبع مجلدات، ثم رأيته لَخَّصه في مجلدة لطيفة، أخلَّ فيها بكثير من مقاصد المطوَّل وتنبيهاته، فرأيت تلخيصَه في قَدْر ثُلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده، فمنَّ اللهُ بذلك.

ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه -يعني: الذين ألفوا في هذا الموضوع- ومن تخريج أحاديث "الهداية" في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي؛ لأنه ينبِّه فيه على ما يحتج به مخالفوه، وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويًا لجُلِّ ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع، وهذا مقصد جليل، والله تعالى المسئول أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا، وأن يعيذنا من حال أهل النار، وله الحمد على كل حال".
فمن هذه المقدمة نلحظ: أن ابن حجر استفاد في كتابه "التلخيص الحبير" ممن سبقوه في تخريج أحاديث الرافعي "شرح الوجيز"، ولَخَّص كتاب "البدر المنير"، وضمَّ إلى كتاب "البدر المنير" أحاديث المخالفين، واستفاد في ذلك من الحافظ الزيلعي في كتاب "الهداية"؛ بحيث إنه يجمع كلَّ أحاديث الأحكام التي أخذ بها الفقهاء كما يقولُ، وهو يفيض على نحو من الاختصار في هذا الكتاب.
فمثلًا في كتاب الطهارة في أول حديث قال: "باب الماء الطاهر، حديث البحر: "هو الطهور ماؤه"، مالك والشافعي عنه -يعني: عن مالك- والأربعة -يعني: السنن الأربعة- وابن خزيمة، وابن حِبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي".
فنلحظ في هذا الكلام: أن فيه كثيرًا من الاختصار، يعني: لا يحتاج لأن يقول: أخرجه مالك، وأخرجه الشافعي... إلى آخره، أو أخرجه أبو داود والنسائي.
ثم انتقل إلى شأن آخر، وهو تصحيح الحديث عند من صححه قال: صححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. وتعقبه ابن عبد البر: بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في صحيحه. طبعًا تعقب ابن حجر هذا فقال: وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب. يعني: إذا كان البخاري ومسلم قد التزم كل منهما بإخراج الصحيح، لكنهما -كما هو مشهور عند العلماء- لم يلتزما باستيعاب الأحاديث الصحيحة.
قال ابن حجر: ثم حكَمَ ابن عبد البر مع ذلك بصحته؛ لتلقي العلماء له بالقبول. يعني: هناك أحاديث قد يُحكم عليها بأنها ضعيفة الإسناد ولكنها قُبلت عند العلماء، فكان هذا دليلًا على صحتها. قال ابن حجر: فرده -أي: ابن عبد البر- من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى.
وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه، قال: "ورجَّح ابن منده صحته، وصححه أيضًا ابن المنذر وأبو محمد البغوي".
ثم بدأ يتكلم عن الإسناد فقال: "ومداره على صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن أبي بُردة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحرَ، ونحمل معنا القليلَ من الماءِ، فإن توضأنا به عَطِشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".
رواه عنه مالك وأبو أويس، قال الشافعي: في إسناد هذا الحديث مَن لا أعرفه. قال البيهقي: يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما". قال ابن حجر: "قلت: لم ينفرد به سعيد عن المغيرة؛ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختُلف عليه فيه، والاضطراب منه، فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة: أن ناسًا من بني مدلج أتَوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.
وقيل: عنه، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج. وقيل: عن يحيى، عن المغيرة، عن أبيه. وقيل: عن يحيى عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة...". إلى آخر ما ذكره ابن حجر في أسانيد هذا الحديث والاختلاف.
وقد ذكر بعد ذلك حال هؤلاء الرواة، وبيَّن أنه ليس هناك فيه مَن هو مجهول، وإنما الإمام مالك عندما يذكر هذا الحديث؛ فإن رجاله ليسوا بمجهولين، بل هم ثقات... إلى آخره.
فيتبين من هذا أن الإمام ابن حجر وإن كان لخص "البدر المنير" فإنه قد حذف منه التكرار، لكنه ليس كما يبدو من اسم الكتاب "التلخيص الحبير" أنه ملخص، بل هو قد أفاض في بيان تخريج الأحاديث، وأيضًا بيان صحتها من ضَعْفها.
ولذلك استفاد كثير من الدارسين من هذا الكتاب، ولا يزالون يستفيدون منه.
ونكتفي بهذا لننتقل إلى فنٍّ آخر، وإن كان في نفس التخريج، وهو تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في بعض كتب التفسير:
فقد تناول بعض العلماء الأحاديث التي ذُكرت في التفاسير وخرَّجوها، وفي هذه الفترة جاء الحافظ الزيلعي وخرَّج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير "الكشاف" للزمخشري، وعدد هذه الأحاديث ألف وخمسمائة وثلاثة وستون حديثًا، وقد لخصه ابن حجر في كتابه "الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف".

يقول ابن حجر في مقدمته: "فهذا تخريج الأحاديث الواقعة في التفسير المسمى بـ"الكشاف"، الذي أخرجه الإمام أبو محمد الزيلعي، لخصته مستوفيًا لمقاصده". وقد استدرك ابن حجر ما فات الزيلعي تخريجه.

وهناك كتب تخريج أخرى في فنون شتى، ولا يتسع المجال للوقوف عندها، ولكننا نذكرها؛ فمنها:
"المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وأربع من الهجرة، وهو تخريج أحاديث "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي.
ومن هذه الكتب: "مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا" لجلال الدين السيوطي، الذي تُوفِّيَ سنة تسعمائة وإحدى عشرة، و"الشفاء" للقاضي عياض.
ومن هذه الكتب "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار" للنووي، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين، وقد استفاد منه ابن علان في "شرح الأذكار" ونقل كثيرًا من تخريجاته، وغير ذلك من الكتب.

- "المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للسخاوي، و"الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" للسيوطي (ت911):
وهناك كتب ألِّفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة في هذا الدور، ومنها: كتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، ومنها: كتاب "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" للسيوطي.
ونكتفي بالكلام على "المقاصد الحسنة"؛ لأنه هو الذي بدأ بهذا الفن، وإن كان معاصرًا للسيوطي، لكن كتاب "المقاصد الحسنة" ربما يكون أشهرَ من كتاب "الدرر المنتثرة"، وفي كل خير، كما يقولون.
فمن المعلوم أن الأحاديث المشتهرة قد يكون منها الصحيح، وقد يكون منها الضعيف، بل قد يكون منها الموضوع، وخاصة في هذه الأعصر المتأخرة؛ لأن السخاوي قد تُوفِّيَ في بداية القرن العاشر، وكذلك السيوطي؛ فكان الأمر في حاجة إلى بيان طبيعة أو درجة هذه الأحاديث المشتهرة على الألسنة.
وكتاب "المقاصد الحسنة" رتبه السخاوي على الأحرف المعجمية، ويبين فيه -كما هو معنى عنوان الكتاب- الأحاديث التي اشتهرت، ويخرجها ويبين درجتها، وما إذا كانت صحيحة أو غيرَ صحيحة.
وهكذا نرى أن هذه الفترة قد حفلت ببعض الكتب الهامة، التي وإن كان قد سبقت في موضوعها، إلا أنها لذاتيتها، ولما احتوت عليه من جديد، سواء كان في الاستيعاب، أو في التقديم، أو في العرض، أو في التقسيم، أو غير ذلك -اشتهرت في هذه الفترة وما بعدها، وتداولها الدارسون واشتهرت عندهم؛ ولذلك تناولناها بالعرض وبيان المنهج.
المراجع والمصادر
1- رفعت فوزي عبد المطلب، المدخل إلى مناهج المحدثين.

2- أحمد بن حنبل، مسند أحمد.
3- الحميدي، عبد الله بن الزبير، مسند الحميدي.

4- المقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة.

5- مروان شاهين، السنة في القرن الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الرابع الهجري، ضمن موسوعة علوم الحديث التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

6- الطحاوى، أبو جعفر، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرناؤط ـ مؤسسة الرسالة ط 1/1415هـ/1994م.
7- ابن عدي، الكامل، دار الفكر ـ بيروت ط 1/1404هـ / 1984م.

8- مصطفى محمد أبو عمارة، مناهج المحدثين من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع الهجريين، ضمن موسوعة علوم الحديث ـ إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والمصادر المبينة له.

9- رفعت فوزي عبد المطلب، مناهج المحدثين من منتصف القرن السابع حتى أواخر القرن العاشر الهجري، ضمن موسوعة علوم الحديث التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

10- أحمد محرم، مناهج المحدثين من أوائل القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر، ضمن موسوعة علوم الحديث التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

